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ب) البعد القانون: حيث أغلق رجال الوضعية القانونية المؤمنون بالفلسفة الوضعية باب القانون الوضع عليهم وحدهم، لا من
أن يون وضعها من الناحية القانونية وف الحقيقة، أي لا يشترط الأول تحقق الثان وبناء عل ذلك، بل قد يون مؤمنا بمبادئ
بذلك أي التزام فلسف والعدل المطلق، فالوضعية القانونية لا تقتض القانون الطبيع،


